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  08/12/2016قرار بتاریخ  1081492ملف رقم 

والإیجار ضد الشركة العاصمیة للتھیئة والمنافع العامة ) م. ص(قضیة 
  "سافیال"

   
  التزام :الموضوع

  .  وفاء -منحة الأقدمیة  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 499 المادة :المرجع القانونــي

  

الوفاء بمنحة الأقدمیة لفترة معینة قرینة على  :المبـدأ
الوفاء بھا لفترة سابقة، لا على التخلص منھا لفترة 

  .لاحقة
 

 العـلـــــــــیاالمحكمـــــة إن 
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

 .لإداریةاالإجراءات المدنیة و من قانون
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

وعلى مذكرة الرد التي  05/04/2015المودعة بتاریخ  الطعن بالنقض
 .ضدھا تقدم بھا محامي المطعون

 الاستماع إلى رئیس القسم المقرر في تلاوة تقریره المكتوببعد 
 .الطعن وإلى المحامي العام في تقدیم طلباتھ المكتوبة الرامیة إلى رفض

، بواسطة الشركة المدنیة للمحاماة الأستاذین )م.ص(حیث أن 
أمقران، أمزال مزھورة، طعن بالنقض في الحكم  بوبشیر محمد

 28/08/2013بومرداس بتاریخ  الإجتماعي الصادر عن محكمة
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 دج 7.827.3 القاضي بإلزام المدعى علیھا بأن تدفع للمدعى مبلغ
یوم، مع رفض مازاد  18 ـمقابل الفترة المتبقیة من العقد والمقدرة ب

 . عن ذلك من طلبات لعدم التأسیس
 05/04/2015بعریضة أودعت أمانة ضبط المحكمة العلیا في 

 . للنقض أربعة أوجھأثار فیھا 
وحیث أن المدعى علیھا في الطعن بواسطة محامیھا الأستاذ 

 . بمذكرة  ترمي الى رفض الطعن كمال بومھدي ردت
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 : من حیث الشكل
 . حیث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعھ القانونیة

 : من حیث الموضوع
مخالفة قاعدة جوھریة في  :عن الوجھ الثاني لأسبقیتھ

  ،الإجراءات
بدعـوى أن المحكمة اعتبرت تقاضي العارض لمنحة الأقدمیة 

تقاضیھا في الفترة التالیة لغایة التسریح  قرینة على 2000لسنة 
وبذلك خالفت قاعدة جوھریة في الإثبات والتي مفادھا أو الوفاء 

زامات السابقة، بالإلتزام خلال فترة معینة قرینة على الوفاء بالإلت
لا یعتبر قرینة على  2000والمؤكد أن الوفاء بمنحة مستحقة لسنة 

 . في السنوات اللاحقة الوفاء بالمنحة
فعلا حیث یتبین من الحكم المطعون فیھ تأسیس قضائھ فیما یتعلق 

أساس أن الطاعن كان یتقاضى ھذه المنحة وقدم  بمنحة الأقدمیة على
مما یدل على تقاضیھ لھذه  2000/08/06كشف أجرتھ الذي یعود الى 

طالما لم یرفق كشوف  المنحة للفترة اللاحقة الى غایة تسریحھ
في حین أن الوفاء  رواتبھ التي یتبین عدم استفادتھا من ھذه المنحة
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بإلتزام معین لفترة لا یعني التخلص منھ للفترة اللاحقة، وانما القاعدة 
رینة على الوفاء بھ لفترة سابقة، أن الوفاء بالإلتزام لفترة معینة ق

 .لاحقة كما جاء بھ الحكم محل الطعن ولیس
 . مما یجعل النعي وجیھ

 : القصور في التسبیب بفرعیھ :الوجھ الأول
بدعوى أنھ تنتقل للمؤسسة الدامجة كافة الأعباء والواجبات التي 

المؤسسة المدمجة وتظل مسؤولیة المدعى علیھا  كانت في ظل
المدفوعة ومنحة الأقدمیة والإشعار  بالعطل السنویة غیرللتكفل 
 . المسبق

فعلا حیث یتبین من الحكم المطعون فیھ وفیما یتعلق بالعطل 
الموضوع اعتبر الطلب غیر محدد واكتفاء الطاعن  السنویة قاضي

الطاعن التمس تمكینھ من العطل  في حین أن 2009بذكر سنة 
مناقشة ھذا  كان على قاضي الموضوع 2009السنویة منذ سنة 

الى تاریخ انھاء علاقة العمل على ضوؤ ما  2009الطلب منذ سنة 
الأطراف من وثائق لإثبات الدین أو التخلص منھ ـ مما یجعل  یقدمھ

  . النعي وجیھ
وحیث فیما یتعلق بمنحة الأقدمیة سبق الرد على ھذا الطلب في 

 .الوجھ الأول
الإشعار المسبق یتبین من الحكم المطعون وحیث أنھ فیما یتعلق ب

الطلب على أساس عدم الإثبات باعتبار أن ھذا الحق  فیھ رفض ھذا
العمل أو الإتفاقیات أو الإتفاق  یكون أساسھ القانوني في عقد

 . الجماعي
وطالما أن الطاعن وحسب ما ثبت لقاضي الموضوع لم یثبت 

  . بجعل النعي غیر وجیھ الحق المطالب بھا،
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  ،نعدام الأساس القانونيا :الوجھ الثالث
بدعـوى أن المحكمة خالفت القانون لما اعتبرت أن توظیف 

بینما المادة  90/11من القانون  12المادة  العارض كان وفقا لأحكام
فیھا عقود العمل المحددة  حددت الحالات التي یمكن أن تبرم 12

لكون علاقة  الحالاتالمدة، وتوظیف العارض لا یدخل ضمن ھذه 
 وھذا ما ینفي عنھا الطابع 2012الى سنة  2000العمل بدأت سنة 

اعتبرت كل بند في  90/11من القانون  137، 136المؤقت، والمادتین 
یخالف الأحكام التشریعیة أو ینقص حقوق منحت للعامل  عقد العمل

 . نقض الحكم محل الطعن بموجب التشریع باطل یتعین
المقرر قانونا أن طبیعة علاقة العمل لا تتحدد لكن حیث من 

العامل ولا مدة علاقة العمل، وانما طبیعة  بالمنصب الذي یشغلھ
حسب إتفاق الأطراف  علاقة العمل محددة أو غیر محددة تكون

 . المتعاقدة وفقا للتشریع القانوني المطبق
ي ختار الإرتباط مع المدعى علیھا فاوطالما أن الطاعن وبإرادتھ 

عمل محددة المدة كما ھو ثابت من الحكم محل  الطعن بعلاقة
للأطراف مناقشة طبیعة علاقة  الطعن، وبانتھاء مدة العقد لا یعطي

 . العمل وإعادة تكییفھا، ھذا من جھة
من القانون  137و 136ومن جھة أخرى فتمسك الطاعن بالمادتین 

قانونا  مضمونھما دون ذكر الحقوق المنصوص علیھا ونقل 90/11
الإتفاق ثم انقاصھا، مما یجعل النعي  أو في الإتفاقیات الجماعیة أو

 . غیر وجیھ
 فلھــــــذه الأســـــبـاب

 : قــــــررت المحكمة العلیا
 . قبول الطعن شكلا :في الشكل
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نقض وإبطال الحكم المطعون فیھ الصادر عن  :في الموضوع
وإحالة القضیة والأطراف  28/08/2013بتاریخ  محكمة بومرداس

من ھیئة أخرى للفصل فیھا من  على نفس الجھة القضائیة مشكلة
 .جدید طبقا للقانون

  . تحمیل المطعون ضدھا المصاریف القضائیة
بذا صـدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الثامن من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن وستـة 

.القسم الثاني - الغرفة الاجتماعیة  - عشرمن قبل المحكمة العلیا 


